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:مقدمة

انتهاكا خطیرا لمقتضیات حقوق الإنسان، وهي الوجه المعاصر للرق بالأشخاصتمثل جریمة الاتجار 

أمرمختلفة یجمع بینها بأشكالمجتمعاتنا  إلىغیر رجعة، لكنها عادت  إلىانتهت أنهاو العبودیة التي ظننا 

.الأرباحبشتى الوسائل، وهدفهم تحقیق اكبر قدر ممكن من آخرینواحد هو استغلال بعض البشر لبشر 

ة بعد تجارة المخدرات والسلاح من حیث المبالغ الیوم في المرتبة الثالثبالأشخاصویصنف الاتجار 

عدد ضحایا العمل القسري بما فیه 2012قدرت منظمة العمل الدولیة في تقریرها لسنة حیث،التي یحققها

ملیون 20.9بحوالي  2011الى 2002جنسي على مستوى العالم خلال الفترة الممتدة من الاستغلال ال

ملیار 31.6التي حققها تجار البشر بحوالي الإرباحإجمالي، وقدرت الأطفالمن 5.5ضحیة من بینهم 

بوصفها احد أشكال الجریمة المنظمة عبر الجرائم التي تقف وراءها عصابات كبیرة  أهموباتت من ،(1)دولار

كتجارة الأخرىالجرائم اقل خطورة وأكثر إدرارا للأموال منأنهاات أهمها اعتبار عدة الوطنیة، ویرجع ذلك إلى 

.المخدرات و السلاح

ذات طبیعة خاصة باعتبار أن سلعتها هي فئة خاصة من البشرتجار بالبشر الاوتعتبر جریمة 

والنزاعات الاستقرار السیاسي فرص العمل وعدماضطرتهم ظروفهم الخاصة من الفقر الشدید وعدم توفر

وفقدانهم للامان الاجتماعي لیكونوا فریسة سهلة بالنسبة للمتاجرین للإیقاع بهم، وذلك من خلال المسلحة،

.والترهیب والقوة وغیرها  الإكراهاستخدام  أوبعض المغریات من خلال الوعود الكاذبة 

سواء على المستوى الوطني والدولي فقد أولته كثیر من المنظمات الدولیة ونظرا لخطورة هذا النشاط 

الحكومیة وغیر الحكومیة والإقلیمیة والوطنیة اهتماما بالغا، حیث سطرت العدید من القوانین والاتفاقیات  

وكغیرها من الدول فقد أولت الجزائر اهتماما ، اقبة الاتجار بالأشخاصوالبروتوكولات الخاصة بمنع وقمع ومع

كالاتفاقیة خاصا بهذه الجریمة، حیث انضمت إلى الاتفاقیات والبروتوكولات التي تحظر هذه الجریمة، 

عدد ضحایا العمل القسري بما فیه الاستغلال الجنسي على مستوى 2012قدرت منظمة العمل الدولیة في تقریرها لسنة -(1)

من الأطفال، وقدرت إجمالي 5.5ملیون ضحیة من بینهم 20.9بحوالي  2011الى 2002الممتدة من العالم خلال الفترة 

هشام عبد العزیز مبارك ، ماهیة الاتجار بالبشر، الموقع :انظر.ملیار دولار 31.6الأرباح التي حققها تجار البشر بحوالي 

:الالكتروني

http ://www.policemc.gov.reports/2009/october/21-10-2009 2015-04-04:، اطلع علیه یوم
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، وبروتوكول منع 1965التكمیلیة لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف و الممارسات الشبیهة بالرق لسنة 

وغیرها من الاتفاقیات الدولیة المناهضة 2000اقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لسنة ومع

الذي بموجبه تم إدراج القسم 2009تعدیل قانون العقوبات سنة وكنتیجة لذلك فقد قامت بلهذه الجریمة، 

الخامس مكرر تحت عنوان الاتجار بالأشخاص، وكما هو معلوم فإن المشرع الداخلي عندما یعالج جرائم 

طابع عبر وطني علیه أن یراعي الانسجام والتوافق بینها وبین أحكام الاتفاقیات التي عالجت تلك  ذات

2009هل یفي تعدیل قانون العقوبات لسنة :التاليالإشكالا على ذلك یمكن طرح ، وترتیبالجرائم

بالمتطلبات القانونیة لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي ترتبها الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها 

الجزائر؟

القانوني لها  الإطارمفهوم لهذه الجریمة، ومن ثم توضیح یجب أولا تقدیم الإشكالللإجابة على هذا 

.القانوني لها في القانون الداخلي الجزائري الإطاراستظهار على مستوى الاتفاقیات الدولیة، وأخیرا 
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مفهوم الاتجار بالأشخاص :الأولالمبحث

ثم عناصر جریمة الاتجار من خلال هذا المحور سنتحدث عن تعریف الاتجار بالأشخاص،

.تمییزها عن جریمة تهریب المهاجرینوأخیرابالأشخاص، 

تعریف الاتجار بالأشخاص :الأولالمطلب 

، وبخاصة النساء و الأطفالحسب بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص:الفرع الأول

(1)2000لسنة 

"بأنهأ /3تصدى هذا البروتوكول لتعریف الاتجار بالأشخاص في المادة  تجنید أشخاص أو نقلهم أو :

التهدید بالقوة أو استعمالها أو غیر ذلك من أشكال القسر أو تنقیلهم أو إیواؤهم أو استقبالهم بواسطة 

عاف، أو بإعطاء أو تلقي استغلال حالة استض أوالاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة 

مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص أخر لغرض الاستغلال، ویشمل الاستغلال  أومبالغ مالیة 

الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق كحد أدنى، استغلال دعارة 

".نزع الأعضاء أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو 

على  بالأشخاصالاتجار لا تكون موافقة ضحیة :"ونصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه 

من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي یكون قد ) أ(الاستغلال المقصود المبین في الفقرة الفرعیة 

   ) ". أ(من الوسائل المبینة في الفقرة الفرعیة  أياستخدم فیها 

"كما اعتبر في الفقرة الثالثة من نفس المادة أن  أو تنقیله أو إیواؤه أو استقباله تجنید طفل أو نقله :

من الوسائل المبینة في الفقرة  أيعلى استعمال لم ینطو إذاحتى –اتجارا بالأشخاص –لغرض الاستغلال 

".من هذه المادة) أ(

:أنهایلاحظ من خلال هذه المادة 

:عرفت جریمة الاتجار بالأشخاص من خلال تحدید عناصرها وهي -1

بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة -(1)

55، الدورة 25المنظمة عبر الوطنیة، اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

.2004مارس 09، صادقت علیها الجزائر بتحفظ بتاریخ 2000نوفمبر /تشرین الثاني 15المؤرخ في 
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، استقبالهم ، وقد وردت على سبیل إیواؤهمص ، نقلهم ، تجنید الأشخا: وهي :أفعال ارتكاب الجریمة-

.الحصر

.وقد وردت على سبیل الحصر.....ارتكاب الجریمة بالتهدید بالقوة ، أو :الوسائل المستعملة-

ال أو الخدمة قسرا أو غیرها من أشكالاستغلال الجنسي، أو السخرة،:الغرض من الجریمة-

الحد الأدنى مما یجب تجریمه من صور الأشكالالاستغلال الواردة في التعریف، وتمثل هذه 

.الاستغلال

على عدم الاعتداد بموافقة الضحیة ،مادام أن الوسیلة المستخدمة في الجریمة منهاالفقرة الثانیة  أكدت -2

معدومة أو معیبة،  إرادة، ویرجع ذلك إلى أن هذه الموافقة تصدر عن الوسائل الواردة في التعریفإحدىهي 

الذین بالأشخاصالكثیر من مرتكبي جرائم الاتجار أمامهو بهذه الطریقة یسد الطریق ف بذلك،أحسنوقد 

.من العقاب بادعائهم ارتكاب الفعل بموافقة ورضا الضحیة  الإفلاتیریدون 

اتجار بالأشخاص بالنسبة للأطفال بغض النظر عن كل أشكال السلوك المشار إلیها تشكل جریمة -3

فال یكون منعدما أو ناقصا مقارنة بالضحایا الكباروالتمییز لدى الأط الإدراكالوسیلة المستعملة، وذلك لأن 

.و بالتالي یكونون أكثر عرضة للخداع من قبل المتاجرین بهم 

ر بالأشخاص في القانون الجزائري تعریف الاتجا:الفرع الثاني

"بأنه(1)1 ق ع  4مكرر 303جاء تعریف الاتجار بالأشخاص في المادة  یعد أتجارا بالأشخاص تجنید :

أو نقل أو تنقیل أو إیواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر ذلك من 

استغلال حالة استضعاف   أواستعمال السلطة إساءة، أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو الإكراهأشكال 

مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة على شخص أخر بغرض الاستغلال،  أولیة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ ما

أو استغلال الغیر في التسول أو ویشمل الاستغلال  استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي 

".أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء السخرة أو الخدمة كرها

زائري أنه جاء موافقا لتعریف البروتوكول السالف الذكر ، مع اختلاف یلاحظ على تعریف المشرع الج

–في صور الاستغلال التي جاءت على سبیل الحصر ولیس على  سبیل المثال، وهذا لعدم ورود عبارة 

والمتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 156-66لأمر رقم ا -   (1)

08مؤرخة في  15ر عدد .، ج2009فبرایر 25الموافق ل 1430صفر 29مؤرخ في 01-09والمتمم بموجب القانون رقم 

.2009مارس 
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وردت على سبیل المثال،  هاأنالمذكورة في البروتوكول أو أي عبارة أخرى تفید -یشمل الاستغلال كحد أدنى

.وفي هذا تضییق لنطاق جریمة الاتجار بالأشخاص

عناصر جریمة الاتجار بالأشخاص:المطلب الثاني

:تقوم ألا على أساسها وهي بناء على التعاریف السابقة لجریمة الاتجار بالأشخاص ثلاث عناصر لا

السلعة :الفرع الأول

استغلالهم من أجل تحقیق الذین یمكن استقطابهم أو نقلهم أو استقبالهم بهدف ویقصد بها الأشخاص

، وتتركز السلعة في فئات المجتمع الأكثر ضعفا وهم غالبا النساء مصالح شخصیة ومادیة بطرق مختلفة

ة فیها وكافة العوامل المؤثر والأطفال، ویزداد عددهم عند توافر الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة،

.(1)أو الصراعات المسلحة الداخلیة الإنسانیةمثل وقوع الكوارث 

)التاجر (الوسیط :الفرع الثاني

یقصد به الأشخاص و الجماعات الإجرامیة المنظمة وغیر المنظمة التي تعمل على تسهیل عملیة النقل 

البلد أو في البلاد الأخرى مقابل سواء كان ذلك في نفس ،والواسطة ما بین الضحایا والجماعات الأخرى

(2).مبالغ مالیة یتقاضونها على أعمالهم هذه 

السوق :الفرع الثالث

  إلىتقوم عملیة الاتجار بالأشخاص على انتقال الضحایا من موطنهم الأصلي وتسمى  دولة العرض  

مجرد منطقة عبور أو تجمع للضحایا ویطلق علیها دولة الأخردول أخرى بقصد  استغلالهم، وقد یكون البلد 

، ویمكن أن یكون المعبر أو الترانزیت، تمهیدا لانتقالهم إلى المكان المقصود للاستغلال ویسمى بلد الطلب

، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة –خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر -(1)

.102الإسكندریة، دون طبعة وسنة، ص 

2011، دون طبعة، سنة الإسكندریةتها، دار الجامعة الجدیدة، محمد علي العریان، عملیات الاتجار بالبشر وآلیات مكافح-

حامد سید محمد، الاتجار في البشر كجریمة منظمة عابرة للحدود المركز القومي للإصدارات القانونیة، دون طبعة، سنة -(2)

.18، ص 2010
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(3).الانتقال مباشرة إلى بلد الاستغلال 

تمییز جریمة الاتجار بالأشخاص عن جریمة تهریب المهاجرین :المطلب الثالث

للربح، كما أنها رغم تشابه الجریمتین من حیث أن كلا منهما یشتمل على نقل أفراد من البشر طلبا

طائلة تدرها علیها لأموالهاما جرائم تضطلع بها عصابات الجریمة المنظمة غالبا، نظرا لكونها تمثل موردا 

إلا أنهما تختلفان من حیث تجارة السلاح والمخدرات،مع قلة التكالیف والمخاطر الناتجة عنها بالمقارنة مع 

.المكونة لكل منهما الأركانالعناصر و 

من حیث مجال الجریمة :الفرع الأول

یكون مجال جریمة تهریب المهاجرین دائما ذو طابع عابر للحدود الوطنیة ، فهي تتضمن تدبیر دخول 

اللازمة للدخول القانوني، في حین أن الاتجار بالأشخاص دون التقید بالشروط أخرىالأشخاص إلى دولة 

.ل المكانيیمكن أن یقع داخل حدود الدولة الواحدة، وبالتالي فهو أوسع نطاقا من حیث المجا

من حیث الرضا :الفرع الثاني

بصورة أخرىتتم جریمة التهریب بموافقة ورضا الشخص محل التهریب، الذي یهدف إلى دخول دولة 

فهو ضحیة تجار ي جریمة الاتجار بالأشخاص لا یعتد برضا الشخص محل الاغیر قانونیة، في حین أنه ف

.لا خیار له سوى التسلیم باستغلاله

من حیث طبیعة الجریمة :الفرع الثالث

، أما التهریب فهو فهي تهدد سلامة البشرتشكل جریمة الاتجار بالأشخاص جریمة ضد الأشخاص 

.جریمة ضد الدولة تمس بسلامة الأمن القومي 

من حیث الاستغلال:الفرع الرابع

بالنسبة لجریمة تهریب المهاجرین تنتهي بمجرد وصول الضحایا إلى وجهتهم المقصودة، بینما بالنسبة 

.لجریمة الاتجار بالأشخاص  فإنها تنطوي على استمرار استغلال الضحایا 

.34محمد علي العریان، المرجع السابق، ص -(3)
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الإطار القانوني لجریمة الاتجار بالأشخاص:المبحث الثاني

تشكل جریمة الاتجار بالأشخاص تحدیّا حقیقیا للبشریة، یستوجب تعاون كافة القوى الوطنیة والدولیة 

تبییض الأموال وتهریب المخدرات والاتجار :لمكافحتها، خاصة وأنها ترتبط بالعدید من الجرائم الأخرى مثل

لمجتمعات واستقرارها، وعلیه یكتسب بها، والإرهاب وغیرها من الأنشطة غیر المشروعة التي تضرّ بأمن ا

التعاون الوطني والدولي في هذا المجال أهمیة كبیرة بوصفه أحد الضرورات اللازمة للحفاظ على النظام العام 

:والسكینة العامة داخل كافة دول العالم وهو ما سنوضحه فیما یلي

لجریمة الاتجار بالأشخاص الدولي الإطار القانوني:المطلب الأول

لقد كان لمنظمة الأمم المتحدة الدور الهام في تحدید السیاسة الجنائیة لجریمة الاتجار بالأشخاص، 

وفرض منظور موحد وشامل لأجل مكافحة فعالة وناجحة، وذلك من خلال صیاغة العدید من الاتفاقیات 

.الدولیة للتصدي لها

الاتفاقیات الدولیة العامة:الفرع الأول

العالمي لحقوق الإنسان الإعلان: أولا

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه مثلا أعلى ینبغي تبلیغه لكافة شعوب العالم في مادته 

واستعباد أي استرقاق ، وقد حرم »یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوون في الكرامة الإنسانیة«:الأولى على أنه

لا یعرّض أي إنسان للتعذیب «:منه على05كما نصت المادة شخص، وحرّم تجارة الرفیق بجمیع أنواعه، 

.»ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة:ثانیا

، ونصت المادة 1966اعتمد هذا العهد بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر سنة 

، كما نصت المادة »لا یجوز إخضاع أي شخص دون رضائه الحرّ للتجارب الطبیّة والعلمیة« : على 2007

  :كالهلا یجوز استرقاق أحد، ویخطر الاسترقاق والاتجار بالرفیق جمیع أش«:منه على08

لا یجوز استعباد أحد.

لا یجوز إكراه احد على السخرة أو العمل الإلزامي«.
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العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:ثالثا

منه على 10، وقد أقرّت المادة 1966اعتمد هذا العهد من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

مایة ومساعدة الأطفال والمراهقین دون تمییز، وحمایتهم من الاستغلال الاقتصادي اتخاذ التدابیر لح

والاجتماعي وتحریم استخدام في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والإضرار بصحتهم أو تهدد حیاتهم بالحط 

وإلحاق الأذى بنموهم الطبیعي، وفرض حدود دنیا للسن یحظر استخدام الأطفال في عمل مأجور قبل

.بلوغها

الاتفاقیات الخاصة:الفرع الثاني

إن من أهم الاتفاقیات في مجال تحریم الاتجار بالأشخاص والتي أرست القواعد الأساسیة لهذه الجریمة 

:نجد

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: أولا

نوفمبر 15المؤرخ في 55امة للأمم المتحدة في دورتها اعتمدت هذه الاتفاقیة بموجب قرار الجمعیة الع

، وتعتبر الأساس القانوني لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، بخاصة النساء والأطفال 2000

.المكمل لها

:ومن أهم الجوانب القانونیة التي لها صلة بتحریم الاتجار بالأشخاص نجد

.تحریم غسیل عائدات الاتجار بالأشخاص. أ

التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بین الدول الأطراف لمكافحة الجرائم المنصوص علیها في هذه . ب

.الاتفاقیة، ومن بینها جرائم الاتجار بالأشخاص

-05المؤرخ في 55-02وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2002-02-10الصادرة في 09الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 02-2002

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم :ثانیا

.ة لمكافحة الجریمة المنظمةالمتحد

یعتبر هذا البروتوكول الصك الدولي الرئیسي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، حیث تضمن أول 

ناحیة ثانیة ألزم الدول الأطراف بتجریم أفعال الاتجار ، ومن)أ منه/3م(تعریف دولي لهذه الجریمة 
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لحمایة ضحایا هذه الجریمة، عن طریق إلزام الدول أ، وأرسى قواعد /05بالأشخاص بكافة أشكالها حسب م 

، وضرورة )ب/02م(الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لذلك ومساعدتهم مع احترام الحقوق الأساسیة لهم 

، وأخیرا دعى البروتوكول إلى )6/6م(ضمان حقهم في التعویض المناسب عن الأضرار التي ألحقت بهم 

.راف في مجال تبادل المعلومات وتوفیر التدریبتعزیز التعاون بین الدول الأط

المؤرخ في 417-03وقد صادقت الجزائر بتحفظ على هذا البروتوكول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

(1).2003-11-12، الصادرة في 69الصادر بالجریدة الرسمیة، العدد 09-11-2003

الاتجار بالأشخاصالإطار القانوني الداخلي لجریمة :المطلب الثاني

یهدف ترسیخ التزامها باحترام المبادئ التي نصت علیه الاتفاقیات الدولیة السابقة، ارتأت الجزائر إصدار 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وقد حدد هذا القانون في نصوصه البناء القانوني لجریمة 01-09قانون 

:الاتجار بالأشخاص وهي

الشرعي لجریمة الاتجار بالأشخاص الركن: الفرع الأول

مكرر  303إلى  04مكرر 303لقد جرم المشرع الجزائري جرائم الاتجار بالأشخاص في المواد من 

الجنایات، :، والتي تنضوي تحت القسم الخامس مكرر تحت عنوان الاتجار بالأشخاص من الفصل الأول15

الذي  2009- 02-  25المؤرخ في 01-09ن القانون رقم التجریم م:الجنح ضد الأشخاص من الباب الثاني

.المتضمن قانون العقوبات1966المؤرخ في یونیو 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم 

الركن المادي لجریمة الاتجار بالأشخاص:الفرع الثاني

تیجة، یقوم الركن المادي لأي جریمة كما هو معلوم على عدة عناصر، وهي الفعل أو السلوك، الن

.والعلاقة السببیّة بینهما

الإجرامي)السلوك(الفعل : أولا

حدد المشرع صور السلوك المشكل لجریمة الاتجار بالأشخاص على سبیل :صور السلوك الإجرامي-1

:الحصر وهي

.57المرجع السابق، ص محمد علي العریان، –(1)
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ویقصد به تطویع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول بالمخالفة للقوانین والأعراف :التجنید -أ

ولیة بغرض الاستغلال وجني الأرباح، بحیث یكون الضحیة خاضع للجاني وینفذ ما یطلبه منه طواعیة الد

(1).نتیجة للسیطرة علیه، ویحصل الجاني على منافع مادیة مقابل استغلال الضحیة

وهو تحریك الأشخاص من مكان إلى آخر سواء كان داخل دولة واحدة أو بین عدة :نقل الأشخاص - ب

.النظر عن الوسیلة المستخدمة في النقل، ویأخذ النقل صورتین من النقل المكاني أو المهنيدول بغض

وهو تحویل الملكیة إلى شخص آخر ویختلف عن فعل النقل في كون النقل هو تحویل للشخص :التنقیل -ج

.من مكان إلى آخر، في حین أنه في التنقیل تحویل الملكیة إلى شخص آخر

وهو تدبیر مكان آمن لإقامة المجني علیهم، سواء داخل الدولة أو في دولة أخرى :صإیواء الأشخا -د

.المقصد التي تم نقلهم إلیها

وهو النشاط الذي یتضمن استلام الأشخاص الذین تم نقلهم أو تنقیلهم، حیث یقوم :استقبال الأشخاص - هـ

التي تعترضهم من حیث الإقامة والمأكل الجاني بمقابلة الضحایا والتعرف علیهم ومحاولة تدلیل العقبات

(2).والمشرب بهدف استغلالهم

:وسائل ارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص-2

:حدد المشرع الوسائل التي یجب أن یستعملها الجاني، وقد جاءت على سبیل الحصر

صور الإكراه وهي كل عبارة من شأنها إدخال الرعب في نفس الضحیة، فهو صورة من:التهدید بالقوة -أ

.المعنوي

أن  ویستوي، ...ویتم ذلك من خلال الضرب أو إحداث جروح أو تقیید المجني علیه :استعمال القوة - ب

تكون الوسیلة هي القوة البدنیة، أو استخدامه آلات أو أجهزة تؤثر على إرادة الضحیة فهي نوع من الإكراه 

.المادي

والإكراه هو احد وسائل شلّ إرادة الأشخاص وقد یكون مادیا أو:استعمال أي شكل من أشكال الإكراه -ج

.57محمد علي العریان، المرجع السابق، ص -(1)
.57، ص نفس المرجع–(2)
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(1).معنویا

وهو حمل المخطوف بالعنف أو الخداع على الانتقال أو نقله إلى مكان آخر دون إرادته :الاختطاف -د

.وخضوعه لسیطرة المختطفین تحقیقا لغرض معین

وهو كل كذب أو وعود كاذبة تدعمها مظاهر خارجیة، ویكون من شأنها إیهام الضحیة :الاحتیال - هـ

.بالمساعدة على القیام بقضاء حاجته وطلباته بطریقة مشروعة خلافا للحقیقة

وهو مرادف لتعبیر الاحتیال ولعل سبب ذكر المشرع له كوسیلة إلى جانب الاحتیال، هو توسیع :الخداع -د

.مل كل الأفعال الجرمیةنطاق الجریمة لتش

وهي قیام الجاني باستخدام سلطته القانونیة أو الفعلیة على نحو یخالف :إساءة استعمال السلطة-ل

.مقتضیاتها

وهي استغلال حالة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والنفسیة للأشخاص :استغلال حالة استضعاف -ي

.شخاصمن أجل استقطابهم لیكونوا ضحایا التجار بالأ

إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة علیه -م

ویعني ذلك قیام الجاني بإعطاء مبالغ مالیة لشخص آخر لیقوم بإقناع شخص له سیطرة على شخص 

ق ع، أو4مكرر 303، من أجل استغلاله بإحدى صور الاستغلال المذكورة في المادة )الضحیة(ثالث 

(2).الجاني مبلغا أو مزیة مقابل تحقیق نفس الغرضتلقي

النتیجة الجرمیة للاتجار بالأشخاص:ثانیا

وهي الأثر الذي یترتب عن النشاط الإجرامي والذي حدد المشرع صوره، ففي النقل مثلا هو سلوك 

المتمثل في أن ینطوي على أخذ الضحیة من مكان إلى آخر، والنتیجة هي المظهر المادي لهذا السلوك و 

.الشخص أصبح موجودا في هذا المكان والإیواء سلوك نتیجته أن الشخص یصبح في المكان المعدّ له

.99خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص –(1)
.77محمد علي العریان، المرجع السابق، ص -(2)
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العلاقة السببیة:ثالثا

وهي العنصر الثالث للركن المادي، حیث یشترط لقیامه أن تكون هناك  رابطة سببیة بین الفعل 

والنتیجة، أي أن یكون الفعل  أو السلوك الإجرامي هو سبب وقوع النتیجة، أي أن تجنید  الأشخاص أو نقلهم 

.هو السبب في تحقیق الاتجار بالأشخاص...أو 

نويالركن المع:الفرع الثالث

تعتبر جریمة الاتجار بالبشر من الجرائم العمدیة ذات القصد الخاص، فلا یكفي فیها أن توفر القصد 

الجاني العام، بل لابد من توافر قصد جنائي خاص یتمثل في أن یبتغي الجاني من وراء سلوكه الإجرامي 

.تحقیق غرض نهائي غیر مشروع یتمثل في استغلال المجني علیه

لقصد الجنائي العاما: أولا

المعتدي علیه، وهو موضوع الحقیقوم القصد الجنائي على عنصرین هما العلم والإرادة، فیشمل العلم 

كما یلزم وصیانة المال،في جریمة الاتجار بالبشر جملة من حقوق الإنسان كحقه في سلامة الجسد والعرض 

.ل خطرا على الضحیةالعلم بخطورة فعله الذي ینال من هذه الحقوق ویشك

أما الإرادة فهي النشاط النفسي الذي یحرك السلوك لتحقیق نتیجة معینة، فالجاني في هذه الجریمة یرید 

.تجنید المجني علیه أو نقله أو تنقیله أو استقباله أو إیوائه بغرض استغلاله بإحدى الصور المنصوص علیها

القصد الجنائي الخاص:ثانیا

:صور لهذا الاستغلال وهي)07(ستغلال الضحیة وقد أورد المشرع سبع ویتمثل في ا

ویقصد بها إجبار الشخص على تقدیم الخدمات :استغلال دعارة الغیر وسائر أشكال الاستغلال الجنسي-1

.الجنسیة، أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال الجنسي كإنتاج مواد إباحیة بغرض التربح

بمقابل أو دونه بإحدى الوسائل سواءالتسولوهو إجبار الضحیة على .:التسولفي استغلال الغیر -2

.المذكورة سابقا

ویقصد بها جمیع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهدید بأي :السخرة-3

.عقاب، والتي لا یكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض إرادته
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وهي عملیة بیع أو شراء أو مبادلة للأشخاص، مما یترتب علیه نقل السیادة على شخص :الاسترقاق-4

.من مالك إلى آخر

وهي وضع شخص في حالة مماثلة للاسترقاق، بغض النظر عن صورها :الممارسات الشبیهة بالرق-5

.وأنماطها والوسائل المستخدمة بها، ومن بین هذه الممارسات إسار الدین، القنانة

.وهو ممارسة بعض أو جمیع حقوق الملكیة على شخص ما:الاستعباد-6

(1).وهي إجبار الضحیة على نزع أي عضو من أعضائها بغرض المتاجرة فیها:نزع الأعضاء-7

العقوبات المقررة لجریمة الاتجار بالأشخاص :الفرع الرابع 

عقوبات توقع على مرتكب هذه الجریمة سواء كان شخصا طبیعیا أو المشرع الجزائريلقد رصد

إعفاء الجاني من العقاب أو تشدید العقوبة علیه  بشروط معینةإمكانیةذلك  إلى افةضإاعتباریا، 

العقوبات الأصلیة : أولا 

ق ع بالحبس من ثلاث سنوات 4مكرر 303یعاقب على جریمة الاتجار بالأشخاص بحسب المادة 

دج وهي نفس العقوبة المقررة للشروع  1.000.000دج إلى  300.000وبغرامة مالیة من إلى عشر سنوات 

 11كرر م303في هذه الجریمة، بالنسبة للشخص الطبیعي، أما بالنسبة للشخص المعنوي فقد نصت المادة 

لمنصوص اق ع على مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم حسب الشروط 

18ص علیها في المادة مكرر  ق ع، تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصو 51علیها في المادة 

.مكرر من ق ع 

العقوبات التكمیلیة :ثانیا

، فإنه یطبق على الشخص الطبیعي المحكوم  علیه لارتكابه جریمة 7مكرر 303عملا بنص المادة 

المنصوص علیها في ق ع من الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 

امة، المصادرة الجزئیة القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة، تحدید الإقالحجز:مثل 

...للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ، الإقصاء من الصفقات العمومیة 

.18المرجع السابق، ص :هشام عبد العزیز مبارك-(1)
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الظروف القانونیة في جریمة الاتجار بالأشخاص :الفرع الخامس

ظروف التشدید : أولا

أو تغییر عقوبة تقوم أسباب التشدید على توفر حالات معینة تجیز للقاضي تجاوز الحد الأقصى لل

هذه الحالات 5مكرر 303في فقرتها الأخیرة  والمادة 4مكرر303وقد أوردت المادة ،التكییف القانوني لها

:كالأتيى قسمین إلیمكن تقسیمها التي 

:الشخصیة المشددة الظروف  – 1

للأفعال یتغیر غیر أن الوصف القانوني الأصل أن جریمة الاتجار بالأشخاص تأخذ وصف جنحة،

تشدید العقوبة بحیث تتراوح في فقرتها الأخیرة على4مكرر 303نصت المادة حیث ، لتصبح جنحة مشددة

سهل ارتكاب الجریمة  إذا دج، 1.500.000دج إلى  500.000سنة و بغرامة من 15سنوات إلى 05من 

الذهني،  وكانت هذه  أوزها البدني عجسنها، أو مرضها أو:العوامل التالیة استضعاف الضحیة نتیجة أحد 

.الظروف ظاهرة ومعلومة لدى الفاعل

على الحالات التي تؤدي إلى تغییر وصف الجریمة إلى جنایة ق ع  5مكرر 303ونصت المادة 

  : وهي

علیها أو كان إذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو أحد أصولها أو فروعها أو ولیها أو كانت له سلطة -

.ممن سهلت له وظیفته ارتكاب الجریمةموظفا

.إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص -

.باستعمالهإذا ارتكبت الجریمة مع حمل السلاح أو التهدید -

.إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنیة-

دج  1.000.000سنة وبغرامة من 20سنوات إلى 10وتكون العقوبة في هذه الحالة السجن من 

  .دج  2.000.000إلى 

الظروف المخففة و الأعذار المخففة والمعفیة :ثانیا

الشخص المدان بارتكاب جریمة الاتجار بالأشخاص لا یستفید  أنعلى  6مكرر303لقد نصت المادة 

  .ق ع 53ظروف التخفیف المنصوص علیها في المادة من 



16

ق ع على أن كل من 9مكرر303ي حین انه بالنسبة للأعذار المعفیة  والمخففة فقد نصت المادة ف     

ت الإداریة أو القضائیة عن جریمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفیذها أو الشروع یقوم بتبلیغ السلطا

عن الجریمة بعد الانتهاء من تنفیذ الجریمة أو الشروع الإبلاغإذا تم أمافیها یستفید من الإعفاء من العقوبة، 

 أوفیها  وقبل تحریك الدعوى العمومیة، أو بعد تحریك الدعوى العمومیة ومكن من إیقاف الفاعل الأصلي 

.الشركاء، فإنه یستفید من تخفیض العقوبة إلى النصف 

ي أن المشرع قد جانب الصواب بقوله ولعل الملاحظة التي یمكن إبداؤها بخصوص الأعذار المعفیة ه

لأنه لا یمكن التحدث عن وجود جریمة أصلا قبل البدء في التنفیذ، وكان علیه أن یقول –قبل بدء التنفیذ -

.قبل إتمامها، وبذلك یحقق الإنسجام مع القواعد العامة في القانون الجزائي
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:الخاتمة

یقیننا أن الاتجار بالأشخاص یمثل في المقام الأول انتهاكا جسیما لحقوق لاشك أنه قد استقر في 

، تتعدى أثاره الضحیة لتشمل المجتمع والدولة بل العالم بأسره، حیث أنه یزید من الانهیار الاجتماعي الإنسان

صحة ویدفع إلى زیادة معدلات الجریمة، ویحرم الدول من رأس المال الحقیقي وهو الإنسان، ویضعف ال

الاقتصادیة، وهذه الجریمة تزداد اضطرادا مع الأزمات الكثیرة لهذه الظاهرة السلبیة الآثارالعامة وغیرها من 

.والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة التي تعد المسبب الرئیسي لها والسیاسیة 

والقاعدة في هذه الجریمة هي أنه لا بلد محصن ضد الاتجار بالأشخاص طبقا للمفهوم الدولي الشامل 

الذي یدرج ضمنه جمیع أنواع الاستغلال البشري،  وبالتالي فإن التعامل معه یجب أن ینطلق من توحید دولي 

هو مكافحة هذه المشكلة العالمیة   هدفها ،لتحقیق سیاسة دولیة واضحةبالاتجارللمفاهیم و المعاییر المرتبطة 

وسیع مجالات التعاون بین الدول من النواحي القانونیة و القضائیة ولا یكون ذالك إلا بتنسیق الجهود و ت

إلى التركیز على أسالیب الوقایة التي تعد حملات التوعیة والتوجیه  افةضبالإوتبادل المعلومات والخبرات، 

م بهذه الجریمة أهم أدواتها، مع تلازم ذلك بمعالجة المشكلات التي تشكل بیئة التي تزید من نمو الوعي العا

.محفزة لنمو الاتجار بالأشخاص لاسیما منها الاقتصادیة و الاجتماعیة

لا ترتبط مكافحتها بالترسانة القانونیة التي وكما جاء ضمن هذه الورقة البحثیة سواء  إذافهذه المشكلة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري 01-09بالنسبة للاتفاقیات الدولیة أو الداخلیة من خلال قانون 

بالقضاء على الأسباب الذي جاء موافقا للاتفاقیات الدولیة المصادق علیها في هذا الباب، بقدر ما تتعلق

.التي تؤدي إلیها مما یؤدي تدریجیا إلى القضاء علیها 
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